
 ال حول الحماية الاجتماعية في لبنانمات العم  ورقة موقف منظ  

 اللجميع العم   ة وتعزيز الاندماج الاقتصادي  ة والاقتصادي  نحو حماية الحقوق الاجتماعي  

 

ولية ، بدأت منظمة العمل الد  باستمرار رةة المتطو  ياسي  في سياق البيئة الاقتصادية والاجتماعية والس  

في ، (Beyond Group) راكة مع مجموعة بيوند، بالش  (اليونيسف)منظمة الأمم المتحدة للط فولة و

عة من مجموعة متنو   ضم ت ةلسلة من الحوارات حول الحماية الاجتماعي  ، س2020مارس /آذار

مجموعة ة لصياغة الهدف من الحوار توفير منص  و. (هاسواو ت حاداتقابات والاالن  )ال مات العم  منظ  

أثير على الإصلاح في مجال الحماية الاجتماعية الأكثر الت   بهدفللحكومة  وإيصالها اتمن الأولوي  

جريت خلال ورشة العمل، هذه الورقة بناءً على المناقشات التي أ   وضعتوقد . ةالي  صلة بالحركة العم  

الحكومة حول بناء نظام اء مع في حوار بن   شروعالمحتوى بمثابة نقطة انطلاق للعلى أن ي عتبر 

  .قائم على الحقوقوجامع و شامل حماية اجتماعية
 

 :الأساس المنطقي للتغيير

شكل تفكيك القطاعات الإنتاجية بإلى يه في لبنان تبن   ذي تم  يعي ال  موذج الاقتصادي الر  الن   أد ى، اتي  منذ أوائل التسعين

،  ، تم  في موازاة ذلك. أصحاب رأس المال ة مختارة مني  العاملة إلى أقل   بقةة الط  روة من أغلبي  وساهم في تحويل الث   فعلي 

قابات ، بحيث أصبح تأثير الن  ياسيينمن مختلف الفاعلين الس   ل القسري  دخ  من خلال الت   اتدريجي  لية اإضعاف الحركة العم  

 يومطالب مواطن ةة والاقتصادي  الاجتماعي   اللعم  ا حقوق باتت، ونتيجة لذلك. جداً  ياسات ضئيلاً ة على صنع الس  الي  العم  

 .نينالس   على مر   أكثر عرضة للت هميشالطبقة العاملة 
 

العديد من الحقوق الاجتماعية  ن  إلا أ، الر بعض أشكال الحماية للعم  الوطني يوف   الإطار القانوني   على الرغم من أن  

، وما إلى ، وتعويضات البطالة/ التقاعد الشيخوخة معاشاتمثل )نون المحلي والاقتصادية غير منصوص عليها في القا

لصالح وبذلك بقي ميزان القوى . ولية ذات الصلةات الد  مًا وبما يتوافق مع الاتفاقي  شريعات الأكثر تقد  وفقًا للت  ( ذلك

الأصحاب العمل   .على حساب العم 
 

قت إضافة إلى ذلك، الحاجة إلى تطوير  زادت، وة في لبنانالحماية الاجتماعي  ظام نالفجوة في الأزمة الاقتصادية  عم 

أن ستجابة ا لا بد  لأي  ، ياق الحاليفي الس  . ينك الاجتماعي  ماساستجابة اجتماعية واقتصادية شاملة لإعادة الاستقرار والت  

 .ويلالمدى الط   املة علىنمية المستدامة والش  والت   ،خفيف من الحرمان على المدى القصيرالت  : هدفين تكون ذات
 



لضمان  وذلك ،ال والمجتمع المدنيمات العم  حوار مع مجموعة من منظ   المضي بإجراء هذا، ومن الضروري بمكان

سهم في ت  و ،على الحقوقا قائمً  اى نهجً تبن  ت ،الحكومة اة تدعمهلحماية الاجتماعي  ا امجبر اسة أو برنامج منسي أي   أن  

ة أيضًا لضمان تخصيص الموارد المحدودة مثل هذه المشاركة مهم   إن  ف. والإدماج الاقتصادية تحقيق العدالة الاجتماعي  

 .الحكوميين، ومساءلة أصحاب المصلحة دعم الفئات الأكثر ضعفًامن أجل بكفاءة 
 

 :التحديات الرئيسية

اللبنانيون طوال  يواجههاحديات التي ، إلى تفاقم العديد من الت  19-دكوفي ، إلى جانب جائحةت الأزمة الاقتصاديةأد  

 :حياتهم
 

 :انعدام الأمن في الدخل خلال الشيخوخة -

o  ا مم   ٪،80التقاعدية بـ  تغطيةالشكل من أشكال  عون بأي  ذين لا يتمت  ال  ( ما فوقوسنة  65)ي قدَّر عدد المسنين

جال ٪ من الر  26، يواصل حوالي في الواقع .1يخوخةخل خلال الش  يعني ارتفاع مستوى انعدام الأمن في الد  

سنة  75راوح أعمارهم بين ٪ لمن تت15,7، وسنة 74-65٪ بين سن 31,7)سمي قاعد الر  العمل بعد سن الت  

   2(.80٪ بعد سن 11، وحوالي وما فوق

o    مزايا هناك ، حيث ةة والخاص  طات العام  مان الاجتماعي بشكل كبير بين المخط  ع طرائق تغطية الض  تتنو

الجدير و(. تعويض نهاية الخدمة فقط)ص مزايا تقاعدية للقطاع الخا ما من، وة للقطاع العامتقاعدية سخي  

 .قاعديةشكل من أشكال تغطية المعاشات الت   لا يستفيدون من أي   نظاميينفين غير الالموظ   كر أيضًا أن  بالذ  

o  نوات على مدى الس  ( الدولار مقابلليرة لبنانية  3500)مع إشارة واضحة من الحكومة إلى انخفاض قيمة العملة

كحد  3٪ 67و٪ كحد أدنى 23ين تتراوح ب)ة لع الأساسي  م غير المنضبط للس  ضخ  وموجة من الت   ،الأربع المقبلة

عاملين في المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاع العام وتعويضات ال لمزايا الش رائية ةقو  ال انخفضت، (أقصى

 .ةكبير بصورة الخاصالقطاع 

 :الضعف في دورة الحياة المتعلقة بالعمل أوجهغياب الحماية من بعض  -

o  بشكل حاد بسبب ل البطالة مع ارتفاع معد  و .خارج إطار قانون العمل اللبنانيلا يزال الحق في تعويض البطالة

 .خل نتيجة لذلكالأمن في الد  كان في سن العمل إلى درجة عالية من انعدام ض الس  ، يتعر  الأزمة الاقتصادية
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o  الأمراض والإصابات  أمين ضد  مان الاجتماعي الت  ض  لل الوطني ندوقص  المن المفترض أن تشمل خدمات

 .تفعيله بعد لم يتم   الفرع المعني   ، لكن  من قانون الضمان الاجتماعي 8ادة ة وفقًا للمالمهني  

 :حي الاجتماعيالتأمين الص   مزايامساواة في ساق وعدم عدم ات  ، تغطية منخفضة -

o    كان بطبيعتهااستبعاد شريحة كبيرة من الس   ، يتم  لن ظاميحي الاجتماعي مباشرة بالعمل اأمين الص  مع ربط الت .

. ة، والباقي يفتقر إلى أي تغطية رسمي   4حيأمين الص  الت   مزايامشمولون بكان ٪ فقط من الس  56، في الواقع

الن والعيالزراعيال العم  بالتالي، فإن  و الن والعيالموسمي م  العاملين لحسابهم الخاص ذوي أولئك ن ويالمنزلي م 

 .في هذا الصددتأث رًا الدخل المنخفض هم الأكثر 

o ن مؤم  "ة بصفتها حة العام  بالإضافة إلى وزارة الص   قائمة على العمل، للتأمين الاجتماعي صناديق ث مة ستة

ة إلى صحي  عاية ال  بيعة التعددية لنظام الر  ت الط  أد  و هذا، .ةتغطية رسمي   لا تتمت ع بأي   للفئة التي" الملاذ الأخير

مزايا مختلفة  /استحقاقات  خطة لكل   ، حيث أن  ةحي  عاية الص  الر   تفاوتات ملحوظة في الوصول المالي إلى

 .ومعايير تغطية مختلفة

 :المحدود لقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي تطبيقال -

o بعدم ستمرار بالا ن ظامي ةضمان الاجتماعي للمؤسسات اللل لصندوق الوطنيفتيش المحدودة لقدرة الت   تيحت

، فإن قدرة الى ذلك. الضمان الاجتماعي دفع مستحقاتمن ب هر  لت  ل التصريح عن كل  الموظفين لديهم، وذلك

العمل  شروطقة بمتعل  الأحكام القانونية ال تطبيقد قدرتها على ضمان لوزارة العمل تقي   فتيش المحدودةالت  

 .ومعاقبة المخالفين( إلخ.، اتوالإجاز ساعات العمل والأجور)

o   بناءً على لجنة )ة الأدنى للأجور وفقًا لتكلفة المعيش تعديل الحد   ينبغي هعلى أن   القانون ينص   على الرغم من أن

وبذلك . المنهجية مؤشرات الأسعاروفقًا ل 2012عام الرفع آخر حد أدنى للأجور في  ، لم يتم  (الأسعارمؤشر 

 .منذ ذلك الحينالأدنى للأجور  الحد   لم يتغي ر

ة . لاة للعم  ة والاقتصادي  ض الحقوق الاجتماعي  تقو   ةعن نطاق الحماية الاجتماعي   خارجة أساسي ةة أيضًا عوامل هيكلي   وثم 

 :وء على ما يليط الض  ، نسل  وجه الخصوص على

                                                           
 



o   روتقد  .   5٪55 ن ظاميةحيث تبلغ نسبة العمالة غير ال ،بدرجة عالية ن ظامير غي بكونهبناني ز الاقتصاد الل  يتمي 

نظامي  اللبنانيين يعملون بشكل غير كان ٪ من أفقر خمس من الس  82أكثر من  أن   إدارة الإحصاءات المركزية
6، 

ً إطارًا  ترس خالعشوائية  إلى أن  ا يشير مم   قويض الأمن الاجتماعي يؤد ي إلى تو لعدم المساواة منهجيا

 .فقراً  والاقتصادي للأسر الأشد  

o    ونتيجة . فرص العمل انعدامفي لبنان إلى  ةز القطاعات الإنتاجي  تي تحف  ياسات الاقتصادية ال  غياب الس  ى أد

ة نتاجي  إتركيز الوظائف في قطاعات ذات من و ةالبطالة الهيكلي   تويات عالية من، يعاني لبنان من مسلذلك

 .منخفضة

o   مثيليةقابات إلى القدرة الت  تفتقر الن  ، حيث ى سياسات سوق العمل هامشي للغايةعل العمالية قاباتتأثير الن   إن 

 .لتحسين ظروف العمل جداً الية لديها قدرة تفاوضية محدودةالحركة العم   وهذا يعني أن  . ةها دوافع سياسي  ديول

o   تيال  )ة ضريبة القيمة المضافة ، وخاص  رائب غير المباشرةبشكل كبير على الض   يبي  نظام الضراليعتمد 

ضريبة القيمة  نظرًا لأن  و(. 2017عام الة اعتبارًا من ٪ من إجمالي إيرادات الحكوم28ل تشك   أصبحت

تويات رف عن مسالط   دة بين جميع المستهلكين وتغض  رائب غير المباشرة موح  ها من الض  سواالمضافة و

، بل تزيد من روةة وظيفتها في إعادة توزيع الث  ريبيياسات الض  الس   تؤد ي، لا بالتالي. فهي تعتبر رجعي ة، دخلهم

 .عدم المساواة

o    سوء تنظيم وحتية البنية الت   ترد يإلى  ةخطيط العام  فقات الرأسمالية وغياب سياسات الت  انخفاض الن  ى أد

ة ض الحقوق الاجتماعي  قو  ي ذلك ، وكل  (والإسكان وما إلى ذلك النقل)لع والخدمات الاجتماعية الس   قطاع

 .ينة حياة اللبناني  ة ونوعي  والاقتصادي  
 

 

 :ةئيسي  ات الر  الأولوي  

قائم على وة شامل اجتماعي   لتطوير نظام حماية هامة إلى استثمارات كبيرة حاجةال حديات المذكورة أعلاه،اءً على الت  بن

 :الية خلال الحوارات الت  برزت الأولوي  وقد . ال طوال دورة الحياةعم الكافي للعم  الد  يكون قادراً على توفير الحقوق 

 

 ركيزة الحماية الاجتماعية اتالأولوي  
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 (ن ظاميال وغير ن ظاميالالقطاع )ال غطية لتشمل جميع العم  توسيع الت  • 

 ة ضمن إطار جماعي  طات العامة والخاص  المعايير والمبادئ عبر المخط  توحيد • 

 والاستحقاقات مزايالتنسيق ال

ال عن العم   تصريحة لتعزيز الإنفاذ والآليات قطاعي  )تعزيز الرقابة والإشراف • 

 نسيق بين، وتعزيز الت  (، وما إلى ذلكالصندوق الوطني للضمان الاجتماعيفي 

 ةالعام   الهيئات

 مزايا التقاعديةال ربط ضمان)إنشاء نظام منصف وسخي لمعاش الشيخوخة • 

 (مضخ  الت  مؤشر ب

 (إلخ. ،بما في ذلك رعاية الأسنان)حي أمين الص  الت  قدرة تعزيز • 

 إدخال تعويضات البطالة• 

عام لل( المعايير الدنيا)الضمان الاجتماعي  102المصادقة على الاتفاقية رقم  •

1952 

 الاجتماعيالتأمين 

 

ة في تقديم الخدمات سات الخاص  المؤس   /مات الاعتماد على المنظ   الحد  من• 

 ةسات العام  وتعزيز دور المؤس  

 كان المسنينة لجميع الس  تقديم المساعدة الاجتماعي  • 

ة، حيث يرتبط تمويل المساعدة الاجتماعية تطوير برامج شبكات الأمان الإنتاجي  • 

والوصول إلى الأسواق والتدريب على  المشاريع الزراعية)بالمشاريع الإنتاجية 

 (بناء القدرات، وما إلى ذلك /المهارات الفنية 

ال في المناقشات حول تصميم • البرنامج  إشراك المجتمع المدني ومنظمات العم 

 بما في ذلك الإشارة إلى نهج الاستهداف، لدعم الأسر الأكثر فقراً  الوطني

لضمان  الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً  برنامجال فافية والمساءلة فيالش   توفير •

 عدم تسييس الفوائد

 الاجتماعيةمساعدة ال

 

عليم الإلزامي في المرحلتين عليم العام وضمان الت  زيادة الاستثمار في الت  • 

 انويةة والث  الابتدائي  

 ة شاملة وجامعةي  توفير رعاية صح  • 

 ساتي تحمي الن  تطوير سياسات الإسكان ال  • 

 لنفاذالاجتماعي وا فاهالر

 المالي للخدمات

 



الحد الأدنى  وربط تعزيز مجلس تحكيم العمل،)ضمان الامتثال لقانون العمل • 

 (إلخ.، غلاء المعيشة بمؤشر للأجور

 يصتقل) ن ظاميينال غير البما في ذلك للعم  الية، توفير المزيد من الحماية العم  • 

 إلخ.(، فيعس  سريح الت  نطاق الت  

ة قابي  ة الن  ي  بشأن الحر   87فاقية رقم صديق على الات  ة بالت  قابي  ة الن  ي  تعزيز الحر  • 

 نظيم وتنفيذهاالت   وحماية حق  

ودعم  وجيه للمطابقة الوظيفيةخطيط والت  الت  )سياسات سوق عمل نشطة  وضع• 

والحوافز لإضفاء  دريب المهني  والت   ناعة والزراعةالص  -ة القطاعات الإنتاجي  

 (إلخ.، على العمل ن ظاميابع الالط  

المؤسسة )نسيق فيما بينها الت   دعملة وة ذات الص  تعزيز دور الهيئات العام  • 

 .(، وزارة العمل، إلخالوطنية للاستخدام

 برامج سوق العمل /سياسات 

 

 


